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مقدمه

ما قد یثور بینهما من منازعـات وتسویة التحكیم هو إتفاق طرفى علاقة تعاقدیة على فض 
یفصـل بینهمـا بحكــم محكـمعـن طریـق حالـه مـن منازعـات أو مـا قـد ثـار بیـنهم بالفعـل مسـتقبلیة 
لقواعد والإجراءات للقانون واووفقا بعیدا عن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ملزم نهائى و 
. بینهمعلیهاالمتفق

التحكیم لیس إتفاقاٌ محضا ولاقضاء محضاً وإنما هو نظام یمر بمراحل متعـددة تلـبس كـل و 
ــه إتفــاق وفــى وســطه إجــراء، وفــى أخــره  ــاً، فهــو فــى أول منهــا لباســا خاصــا، وتتخــذ طابعــا مختلف

.١حكم

إتفاق التحكیم ١٩٩٤لسنة٢٧رقمالعاشرة من قانون التحكیم المصرى  مادةوقد عرفت ال
أوأتشـنالتـياتعالمناز بعضأوكللتسویةالتحكیمإلىالإلتجاءعلىالطرفیناتفاق" بأنه 
.عقدیةغیرأونتكاعقدیةمعینةقانونیةعلاقةبمناسبةبینهماتنشأأنیمكن

طریـــق إســـتثنائى لفـــض الخصـــومات قوامـــه )٢(بأنـــهكمـــا عرفتـــه محكمـــة الـــنقض المصـــریة 
"على طرق التقاضي العادیة" الخروج"

لأطراف عندما یتفقون علـى او ، ویسود فیه مبدأ سلطان الإرادة الإتفاقالتحكیم هووأساس
.)٣(التحكیم لا ینزلون عن الدعوى وإنما ینزلون عن الحق في الالتجاء إلى القضاء

جانب قضاء الدولة شأنه شأن التحكیم نوع من أنواع القضاء إلىوعلى هذا الأساس یعد 
وإذا كان القضاء مظهر من ، )٤(القضاء الأجنبي الذي یعترف القانون الداخلي بأحكامه

إلا أن الدولة بما لها من سلطة تستطیع ،الدولةأن یكون قاصرا علىمظاهر السیادة ویجب 
كما هو الحال فى إجازة أن تعترف لبعض الأشخاص بالقیام بهذه المهمة في نطاق معین

١٠٠ص١٩٧٣محسن شفیق، التحكیم التجارى الدولى، دروس لطلبة دبلوم القانون الخاص القاهرة /د-١

.٣٠إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. عدة أحكام لمحكمة النقض المصریة، مشار إلیها د) ٢(
(3) J. Mouton "nature juridique de la sentences arbitrage en droit interne et droit international prive"

these, lyon, 1965 P.40.
(4) P. Legs "le'execution des sentences arbitrage en france "these, Rennes, 1963 P. 36.
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ومن هنا التحكیم والتوفیق والوساطة وغیرها من وسائل فض المنازعات بعیدا عن قضاء الدولة
.الأساسیة لتحقیق العدالة تظهر أهمیة المحكم  فى العملیة التحكیمة بإعتباره الركیزة ا



التحكیم لیس بظاهرة جدیدة مستقلة بجذورها عن الماضى السحیق، وإنما هو تطبیقا لفكرة 
.٥للتحكیم التجارى الدولى فى العصور الوسطىالتحكیم فى المجتمعات القدیمة، وإمتداداً 

فى الإقتصاد والإستثمار وقد شهد العالم خلال العقدین الماضین تطورا لا مثیل له 
والتجارة، وتجاوزت الشركات فى الدول العظمى حدودها الوطنیة فأصبحت تتحكم فى سوق 

ولرغبة الدول ،التجارة الدولیة وسیطر النظام الرأسمالى سیطرة لا حدود لها على العالم بأسره
وات للأخذ بألیات فى تطویر إقتصادیاتها وجذب الإستثمارات العالمیة إلیها فقد تتابعت الخط

السوق والإنفتاح على العالم الخارجى، ومن هنا بدأت مشكلة بطئ التقاضى تطفو على السطح 
وأصبح علاج تلك الظاهره یشكل أحد أهم عوامل جذب الإستثمارات لعدم رغبة الشركات 
متعددة الجنسیات فى حل ما قد ینشأ من منازعات بمعرفة القضاء الوطنى ومن هنا أصبح 

.لتجاء إلى التحكیم كوسیلة فعاله وسریعة لفض المنازعات مطلبا لا بدیل عنهالإ

ولعل من أهم الظواهر القانونیة المعاصرة ظاهرة ذیوع التحكیم وإتساع مجاله وأفاقه، فعلى 
المستوى الأقلیمى عم الإعتراف بشرعیة التحكیم كافة أفراد الجماعة الدولیة على إختلاف 

وإختلاف أوضاعها الإقتصادیة وباتت كافة دول العالم تترك له مكانا متزایدا نظمها القانونیة 
فى تحقیق العدالة، وتحیط مؤسساته الوطنیة فیها بالرعایة، وعلى المستوى الموضوعى إتسع 
نطاق القابلیه للتحكیم لیشمل مجالات كانت بالأمس القریب بعیدة عنه، كما هو الحال مثلا فى 

.صل موضوعها بالنظام العامالمنازعات التى یت

ولقد إقترن إزدهار التحكیم وإتساع أفاقه بظواهر أخرى كان لها دور واضح فى هذا 
ظواهر بعضها یعود بنا إلى صورة المجتمعات القدیمة التى كان التحكیم ،الإزدهار والإتساع

، وبعضها الأخر فیها هو الوسیلة الوحیدة أو الغالبه لإحقاق الحق وتجنب الإلتجاء إلى القوة

١٢، ص ١٩٥٧محمد عبد الوهاب العشماوى، قواعد المرافعات فى التشریع المصرى والمقارن، -٥
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٦٠..............................المحكم في تحدید لغة التحكیماختصاص -:الثالث الفرع 

٦٣.....................سلطات المحكم وصلاحیاته أثناء سیر الخصومه-:المطلب الثاني

٦٤.........................................................بدء الإجراءات- :الفرع الأول

٦٦........................فى إدارة الجلسات وتحدید المواعیدسلطة المحكم-:الفرع الثاني

٦٨...............حدود سلطات المحكم فى إصدار التدابیر الوقتیة والتحفظیة-:الفرع الثالث

٧٤...........................حدود سلطات المحكم فیما یتعلق بأدلة الإثبات- :الفرع الرابع

٧٨...............................المحكم فى نطاق دعوى التحكیمسلطات -:لثالثاالمطلب 

٧٨...................................سلطة المحكم في تعدیل نطاق الدعوى- :الفرع الأول

٧٩......................سلطة المحكم في تعدیل التزامات الأطراف وأساسها-:الفرع الثاني
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١٥٠...............................................................رد المحكم- :الفرع الأول

١٥٧...............................................عزل المحكم وإنهاء مهمته-:الفرع الثاني
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١٦٣.......فى ضوء القواعد العامة للمسئوليةمجال مسئولية المحكم - :الباب الثانى

١٦٥................العامة للمسئوليةمسئولية المحكم فى ضوء القواعد -:الأول الفصل 
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١٧٣.....................................................المسئولیة الجنائیة-:المطلب الثانى

١٧٦......................................................المسئولیة المدنیة-:المطلب الثالث
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١٨٦.....................................................المسئولیة التقصیریة-:الفرع الثانى

١٩١......................................................المسئولیة المهنیة- :المطلب الرابع

١٩٦...................................................أساس مسئولية المحكم-:الثانى الفصل 

١٩٦............................إشكالیة إغفال النص على مسئولة المحكم-:المبحث الأول

٢٠١.................................الاتجاه الرافض لإقرار مسئولیة المحكم- :المطلب الأول

٢٠٧.................................الاتجاه المجیز لإقرار مسئولیة المحكم-:المطلب الثاني

ىفي التحكيم التجارالمحكمنحرافإمفهوم -:الثالث الفصل 

٢١٥.....................................................................ومجال مسئوليتهالدولى

٢١٨...............المحكم فى ضوء لوائح أخلاقیات المهنهنحرافإمفهوم -:المبحث الأول

٢١٩..............عدم توافر شرطى الحیده والاستقلال أهم مظاهر الإنحراف- :المطلب الأول

٢٢٤.......بین مفهومى الحیاد والاستقلالمفهوم الإنحراف فى ضوء التفرقة-:المطلب الثانى

٢٣٠...............................المحكم بالحیاد والاستقلالمظاهر إلتزام -:المطلب الثالث
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٢٣٧..........................إشكالیة حیاد المحكم المسمى من كل طرف -:المبحث الثانى

٢٣٧...........نحرافالإالحد من مخاطر لوائح أخلاقیات المهنة ودورها فى - :الأول المطلب 

٢٤٤...........................حیاد المحكم المسمى من كل طرفإشكالیة -:المطلب الثانى 

٢٤٩.............................................مجال مسئولیة المحكم - :المبحث الثالث

٢٥٠.......................مسئولیة المحكم عن كافة الأخطاء الصادرة عنه - :المطلب الأول
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٢٦٩...............................................المخاصمـةنطاق دعوى -:المطلب الثالث
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٣١٣……………….…زالمقترحة ونطاقهامخاصمة المحكم طبیعة دعوى -:المطلب الثالث 
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